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	I. السياق القطري 
1. تواجه اليمن، والتي تعتبر واحدة من البلدان الأشد فقرا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تحديات تنموية شاقة. وبناتج محلي إجمالي يبلغ نصيب الفرد الواحد فيه 1209 دولار أمريكي (PPP)،
  احتلت اليمن المرتبة 154 من أصل 187 بلدا على مؤشر التنمية البشرية لعام 2011م. فمعدل النمو السكاني البالغ 3% في السنة، وعدم وجود بدائل واضحة لاقتصاد يعتمد على النفط، وتناضب احتياطيات المياه بشكل سريع وضعف البنية التحتية وضعف توفر الخدمات الأساسية لأغلبية السكان وعدم المساواة الحاد بين الجنسين هي من بين التحديات التنموية التي تواجه اليمن. دخلت اليمن مرحلة انتقالية منذ انتقال السلطة. وعلى الرغم من أن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني يسير على الطرق الصحيح إلا أن اليمن تواجه مخاطر كبيرة إذا لم تتحقق الإصلاحات بشكل سريع وإذا لم يشعر المواطنين بحدوث تغييرات جوهرية. فالمكاسب التي تحققت حتى الآن من خلال مؤتمر الحوار الوطني تعتبر هشة وهناك تحديات هامة في الانتظار وتحتاج إلى أن تعالج بشكل جماعي من قبل جميع أصحاب المصلحة.
2. تعتبر منظمات المجتمع المدني في اليمن من بين المنظمات الأكثر حيوية ونشاطا في منطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فعلى الرغم من أنشطتها كانت محصورة خلال الثلاثة العقود الماضية، إلا أن المرحلة الانتقالية الحالية جلبت فرص جديدة لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة البناءة مع الحكومة والجهات المانحة في برامج التنمية والاصلاحات. تتوفر لحكومة المصالحة الوطنية فرصة فريدة للاستفادة من المشاركة البناءة التي ظهرت في المجتمع المدني اليمني من أجل معالجة قضايا الإصلاح المعقدة بشكل جماعي ودعم الانتقال الفوري وبناء الدولة على المدى الطويل.
3. في أكتوبر 2012م، أطلقت مجموعة الثمانية والشركاء الإقليميين والمؤسسات المالية الدولية شراكة دوفيل، وهي عبارة عن صندوق انتقالي جديد لتقديم المساعدة الفنية إلى البلدان الشريكة، بمن فيهم اليمن، لإجراء إصلاحات مستدامة للسياسات.
 فالالتزامات التي قطعت في مؤتمر أصدقاء اليمن الذي انعقد في الرياض ولإطار المشترك للمسئولية المتبادلة اللاحق والصندوق الانتقالي لشراكة دوفيل كلها تدعم المشاركة من اجل تعزيز الإصلاحات المستدامة وبناء الدولة في اليمن.
4. إن مشروع الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني يساند هذا الهدف من خلال تقديم المساعدة الفنية إلى كلا الطرفين لتسهيل الحوار بينهما وتوجيه صياغة اطار مشترك للشراكة والمسئولية المتبادلة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. ومن خلال بناء القدرات والمساعدة الفنية الهادفة على مستوى القطاع، قان المشروع سوف يساعد كلا الطرفين على تفعيل الإطار المشترك للشراكة والمسئولية المتبادلة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على أساس تجريبي بهدف تحسين نتائج برامج التنمية 'وتعزيز سياسات أكثر شمولية للإصلاحات.
II. السياق القطاعي والمؤسسي
5. تبنت حكومة الوفاق الوطني ومجتمع المانحين دور منظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات بصورة فعالة والمشاركة وبرامج اللامركزية. فخلال مؤتمر الرياض الذي انعقد في سبتمبر 2012م، جددت حكومة الوفاق الوطني والجهات المانحة التزامهم بالعمل مع منظمات المجتمع المدني باعتبارها كشريك أساسي في التنمية.   وقد ورد ذلك بشكل خاص كأحد ركائز الاطار المشترك للمسئولية المتبادلة الخاص باليمن والذي يشدد أيضا على الحاجة إلى التركيز على المرأة والشباب في المجالين الاقتصادي والاداري. كما أن الاستراتيجية المؤقتة للبنك الدولي الخاصة باليمن تسلط الضوء على الهدف الرئيسي للبنك المتمثل في "مساعدة الحكومة على تحقيق نتائج ملموسة تؤدي إلى تحقيق الاستقرار في المرحلة الانتقالية على المدى القصير".
 اضافة إلى أن بناء شراكات شاملة ومستدامة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني تعتبر أحد الركائز الأساسية في العملية الانتقالية في اليمن.
6. خلقت المرحلة الانتقالية في اليمن زخما لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة بشكل بناء مع الحكومة والجهات المانحة. ولأول مرة في تاريخ اليمن الحديث تحصل منظمات المجتمع المدني على تفويض صريح بالانخراط بنشاط مع نظرائها من الجهات الحكومة. ومع تحديات المرحلة الانتقالية التي تواجه البلاد، لم تعد المشاركة مع منظمات المجتمع المدني اليمني فرصة بل ضرورة، لأنها سوف تبني صلة مستدامة بين الدولة والمواطنين، وايصال أصوات اليمنيين إلى الجهات الحكومية والوصول إلى النساء والشباب و الفئات المهمشة وفي الوقت نفسه المساعدة في محاسبة الحكومة.
7. تسلط الاستراتيجية المؤقتة للبنك الدولي الخاصة باليمن على الهدف الرئيسي للبنك المتمثل في "مساعدة الحكومة على تحقيق نتائج ملموسة تؤدي إلى تحقيق الاستقرار في المرحلة الانتقالية على المدى القصير وفي نفس الوقت وضع الأسس للإصلاحات على المدى المتوسط وفوائد مستدامة على المدى الطويل."
 فبناء شراكات شاملة ومستدامة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني كما أظهرت التجارب العالمية
 يمكن أن يلعب دورا هاما في استعادة الثقة في قدرة الحكومة على تنفيذ التغيير المؤسسي والاجتماعي وفي توسيع قدرة الدولة على تقديم - الأهداف المؤكدة في اطار الثلاث الركائز الاستراتيجية التي وردت في الاستراتيجية المؤقتة للبنك الدولي الخاصة باليمن.
 
8. يستند هذا المشروع المقترح للشراكة بين الحكومة و منظمات المجتمع المدني على التجارب الناجحة بين الحكومة و منظمات المجتمع المدني في البلدان التي مرت بمراحل انتقالية سياسية واقتصادية مماثلة، مثل الفلبين وتركيا و اندونيسيا. كما أنه يبني على الدروس المستفادة من مشروع البنك الدولي الخاص بالمنظمات غير الحكومية في فلسطين في الأراضي الفلسطينية. وسوف يبني هذا المشروع المقترح أيضا على نتائج وتوصيات دراسة مسح وتقييم قدرات منظمات المجتمع المدني قيد التنفيذ التي أجريت في 2013م. وسوف يساعد أيضا في توجيه إعداد مشروع دعم المجتمع المدني الذي طلبته الحكومة اليمنية في 2014م. ومن خلال المساعدة الفنية فان المشروع المقترح سيسهل الحوار بين الحكومة و منظمات المجتمع المدني والصياغة المشتركة للإطار المشترك للشراكة والمسئولية المتبادلة، ولاحقا وضع خطط عمل خاصة بكل قطاع بين الوزارات المعنية و منظمات المجتمع المدني التي تعمل في القطاعات المختارة. وسيتم تحديد القطاعات الرائدة للمشروع بالتشاور مع القطاعات ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات المعنية بعد الانتهاء من مسح وتقييم قدرات منظمات المجتمع (الجاري حاليا) وجلسات الحوار القطاعي المقترحة. ونظرا للتركيز على تقديم الخدمات و اللامركزية، من المحتمل أن تكون القطاعات الرائدة عي الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والمياه والصرف الصحي.


	III. الأهداف الإنمائية للمشروع

	يتمثل الهدف الانمائي للمشروع المقترح فيما يلي:
9. تعزيز الشراكة بين الحكومة و منظمات المجتمع المدني في تنفيذ ورصد برامج التنمية القطاعية .
10. النتائج الرئيسية المتوقعة لمشروع الشراكة بين الحكومة و منظمات المجتمع المدني على مستوى الهدف الانمائي للمشروع فيما يلي:
(1) تعزيز قدرات ومعارف الحكومة و منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بقيمة الشراكة والمشاركة باعتبارها عوامل حاسمة في تحسين نتائج التنمية.
(2) أطر محددة بشكل واضح للتعاون المتبادل والشراكة و المساءلة بين الحكومة و منظمات المجتمع المدني لتعزيز المشاركة والإدماج وتحسين نتائج التنمية في قطاعات مختارة.
(3) تحسين التعاون والشراكة على أرض الواقع بين الحكومة و منظمات المجتمع المدني لتعزيز المشاركة والإدماج وتحسين نتائج التنمية في قطاعات مختارة.
11. مؤشرات نتائج المشروع هي:
(1) عدد الشراكات بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تم تشكيلها
(2) عدد منظمات المجتمع المدني التي تمثل الدوائر الريفية والحضرية المشاركة في الشراكة
(3) عدد منظمات المرأة والشباب التي تشارك مباشرة في أنشطة مشروع القطاع


	IV. وصف المشروع
12. في السياق اليمني، فان المشاركة والشراكة بين الحكومة و منظمات المجتمع المدني بحاجة إلى مساندة من خلال نهج وآليات برامجية من اجل حوار حقيقي. وسوف يساعد اطار الشراكة والمسئولية المتبادلة على توضيح قواعد ومبادئ الشراكة و المساءلة. ومن الأهمية بمكان تفعيل هذا الإطار على أساس تجريبي في قطاعات مختارة لاختبار جدواه و تحسين طريقة تنفيذه.
13. ومن خلال مكوناته الثلاثة فان هذا المشروع سوف يساعد على تشجيع الحوار بين الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني في القطاع التي تم مسحها والتي تعمل في برامج تقديم الخدمات والمشاركة و اللامركزية. وهذا سيوفر لها مساحة و فرصة لتبادل وجهات النظر حول قضايا التنمية القطاعية وتطوير رؤية مشتركة وفهم أولويات القطاع، والعمل معا على تحديد أوجه التكامل والتداخل فيما ينها. وبناء على مخرجات الحوار، سيتم وضع خطط عمل تستند على النتائج في قطاعات مختارة على أساس تجريبي. وسوف يبني الحوار على النتائج والتوصيات التنفيذية لمسح وتقييم قدرات منظمات المجتمع المدني والتي ستثري وتوجه كلا من النشاط المقترح وكذلك مشروع دعم المجتمع المدني القادم.
14. سوف يكون لهذا المشروع المقترح مسارين : مسار ينفذه البنك الدولي ويرمي إلى استخلاص الخبرات الدولية والإقليمية لتصورات جانبي الطلب والعرض حول الشراكات بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ، و مسار ينفذه المستفيد والذي يهدف إلى تنظيم وتسهيل جلسات الحوار القطاعي.
مكونات المشروع:
المكون الأول: المعارف الخاصة بالشراكة الانمائية (500,000 دولار أمريكي – ينفذه البنك)

15. إضافة إلى الاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية، سوف يعمل هذا المشروع على تسهيل التفاعل عبر مختلف مجموعات أصحاب المصلحة. فجلب مختلف المجموعات معا نحو هدف مشترك سوف يساعد على كسر الحواجز وتسهيل مساحات للحوار. وسيتم عرض الدروس المستفادة من إندونيسيا وتركيا والفلبين وهي بلدان نجحت في تطوير شراكات بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من أجل التنمية، وكذا مناقشتها لتعزيز الحوار بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في اليمن. كما سيتم عرض تجربة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية ومناقشتها، ولا سيما الجوانب المتصلة بالتنظيم الذاتي لمنظمات المجتمع المدني لتحسين التشبيك والإدارة الداخلية، فضلا عن عملها في مجال تقديم الخدمات.
المكون الثاني: الشراكات والمسئولية المتبادلة لتحسين المشاركة والادماج (ينفذه المستفيد):
16. سيتم تنظيم جلسات حوار موازية بين الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني التي تنشط في نفس القطاعات التنموية لتبادل وجهات النظر حول قضايا وأولويات التنمية القطاعية. وسوف تغطي هذه الجلسات برامج تنموية يجري تنفيذها حاليا في هذه القطاعات والدور المحتمل لكل من أصحاب المصلحة، من أجل تحديد نقاط الالتقاء والتآزر من أجل التعاون. وسيتم تحديد نقاط الضعف الكامنة من حيث المشاركة والمساءلة في القطاعات المستهدفة بحيث يمكن معالجتها بصورة هادفة بمشاركة منظمات المجتمع المدني. وبناء على نتائج جلسات الحوار الموازية، سوف تتم صياغة مسودة اطار الشراكة والمسئولية المتبادلة بمساعدة من الخبراء / الميسرين من تحالف أصحاب المصلحة المتعددين وبناء الشراكات. وسيتم تسليم اطار الشراكة والمسئولية المتبادلة الذي تم اعتماده في القطاعات المستهدفة إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتوزيعه.
المكون الثالث: خطط عمل قطاعية لتحسين نتائج التنمية وأنشطة بناء القدرات (ينفذه المستفيد):

17. وبناء على  التضافر والتآزر الذي ستبرزه عملية صياغة اطار الشراكة والمسئولية المتبادلة، سوف تتم صياغة خطط العمل القطاعية المرتكزة على النتائج بصورة مشتركة في قطاعات مختارة من قبل منظمات المجتمع المدني و الوزارات المعنية بالتعاون كمبادرة رائدة. وسوف تسعى خطط العمل القطاعية إلى تفعيل المبادئ الواردة في اطار الشراكة والمسئولية المتبادلة، وبالتالي اختبار استدامتها، وكذلك تسليط الضوء على الجوانب التي تحتاج إلى صقل أو إضافة أو توضيح. ومن المتوقع أن تتم متابعة ورصد تنفيذ خطط العمل هذه من قبل لجان مشكلة من أصحاب المصلحة تضم مسؤولين من الوزارات المعنية ومندوبين عن منظمات المجتمع المدني. علاوة على ذلك، فإن ثمة آلية رئيسية لاستدامة الشراكة بين الحكومة و منظمات المجتمع المدني سوف تنطوي، في مرحلة لاحقة، على اعتماد خطط عمل اطار الشراكة والمسئولية المتبادلة ضمن البرامج الجارية التي تدعمها الحكومة و الجهات المانحة. وسيتم معالجة احتياجات بناء القدرات التي تم تحديدها في خطط العمل القطاعية من خلال برامج بناء القدرات الجارية لمبادرة شبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي. كما أن مبادرة شبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي تنفذ برنامج للمنح الصغيرة لمنظمات المجتمع المدني. وسيتم تشجيع منظمات المجتمع المدني النشطة في القطاعات الرائدة للمشروع المقترح على تقديم طلبات للحصول على منح لتنفيذ تدخلات تتعلق بالمساءلة الاجتماعية المحددة في خطط العمل القطاعية بالتنسيق الوثيق مع الوزارات المعنية الشريكة.
V. التمويل 
المصدر
المقترض/المتلقي
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
مؤسسة التنمية الدولية
غير ذلك (يرجى التحديد): منحة الصندوق الانتقالي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا     1.5 مليون دولار أمريكي
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       1.5 مليون دولار أمريكي


	VI. التنفيذ
تقييم الوكالة المنفذة
18. وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الجهة النظيرة. وسيتم تنفيذ البرنامج من قبل وحدة إدارة مشروع الأشغال العامة. كما أن الوزارة أيضا هي النظير الرئيسي في مسح وتقييم قدرات منظمات المجتمع المدني الذي أجري في 2013م وكذلك المشروع القادم لدعم المجتمع المدني. يعكس الطلب التزام الحكومة بهذه العملية وأهمية هذا المشروع في جدول أعمالها. ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في وضع جيد يمكنها من ضمان مقاربة شفافة وشاملة لتعزيز مشاركة جميع أصحاب المصلحة في عملية الحوار، وأيضا لديها المزيد من النفوذ من حيث التنسيق مع مختلف الوزارات: ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة الرئيسية. وأخيرا، فقد كانت أيضا وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الطرف النظير في مسح أصحاب المصلحة الذي تم في عام 2010م.



VII. السياسات الوقائية (بما في ذلك المشاورات العامة)
	السياسات الوقائية التي أطلقها المشروع
	نعم
	لا

	التقييم البيئي (منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك الدولي 4.01)
	 
	X

	الموائل الطبيعية (منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك الدولي 4.04)
	 
	X

	مكافحة الآفات (منشور سياسة العمليات 4.09)
	 
	X

	الموارد الثقافية المادية (منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك الدولي 4.11)
	 
	X

	إعادة التوطين القسري (منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك الدولي 4.12)
	 
	X

	الشعوب الأصلية ((منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك الدولي 4.10)
	 
	X

	الغابات (منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك الدولي 4.36)
	 
	X

	سلامة السدود (منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك الدولي 4.37)
	 
	X

	المشاريع في الممرات المائية الدولية (منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك الدولي 7.50)
	 
	X

	المشروعات المقامة في مناطق متنازع عليها (منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك الدولي 7.60)
	 
	X


	VIII. جهات الاتصال والاستعلام 

	.

	 
	البنك الدولي

	.

	 
	الشخص المسئول عن التواصل:
	نجاة يموري

	 
	الوظيفة                             :
	أخصائي قدير في مجال التنمية

	 
	الهاتف                              :
	202 473-1340

	 
	البريد الإلكتروني                 :
	nyamouri@worldbank.org 

	.

	 
	المقترض / العميل / المتلقي

	.

	 
	الاسم                           :
	الجمهورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي

	 
	جهة التواصل                 :
	د. محمد أحمد علي الحاوري

	 
	المسمى الوظيفي             :
	وكيل الوزارة للدراسات والتوقعات الاقتصادية 

	 
	الهاتف                         :
	 +967 1 250 665

	 
	البريد الإلكتروني            :
	 malhawri@mpic.gov.ye 

	.

	.

	 
	الوكالة المنفذة

	.

	 
	الاسم                                :
	مشروع الأشغال العامة تحت اشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي

	 
	الشخص المسئول عن التواصل:
	المهندس سعيد عبده أحمد

	 
	المسمى الوظيفي                 :
	مدير المشروع

	 
	الهاتف                             :
	+967 1 409 303

	.


IX. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على العنوان التالي:
	.

	 
	دار المعلومات

	 
	البنك الدولي

	 
	1818 شارع H ، نيويورك

	 
	واشنطن العاصمة، 20433

	 
	هاتف: (202) 458-4500

	 
	فاكس: (202) 522-1500

	 
	الموقع على شبكة الإنترنت: http://www.worldbank.org/infoshop 
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�  تعادل القوة الشرائية


�  بلغ اجمالي المساعدات التي التزمت بها كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وكندا واليابان وفرنسا والكويت وروسيا وقطر حوالي 165 مليون دولار من اجمالي المبلغ المستهدف 250 مليون دولار على مدى عدة سنوات


�  مذكرة الاستراتيجية المؤقتة للجمهورية اليمنية للفترة من 2013-2014م، البنك الدولي 2012م، ص. i


�  مذكرة الاستراتيجية المؤقتة للجمهورية اليمنية للفترة من 2013-2014م، البنك الدولي 2012م، ص. i


�  تستند الفقرة على تقرير التنمية العالمية لسنة 2011م: الشراع والأمن والتنمية. البنك الدولي، 2011م، ص. 13


�  مزيد حول مذكرة الاستراتيجية المؤقتة في القسم (ج): الأهداف رفيعة المستوى التي يسهم المشروع في تحقيقها
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